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الاتحاد الوطني للشغـل بالمغرب
الجامعـة المغربية للفلاحـة
الرباط


الجامعة المغربية للفلاحة تمد يدها للإدارة الجديدة للمعهد الوطني للبحث الزراعي :
من أجل شراكة حقيقية وتدعوها لمحاربة لوبيات الفساد.
	
على هامش لقاء المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل12 فبراير 2019 التأمت التنسيقية الوطنية للمعهد الوطني للبحث الزراعي بحضور الكاتب العام للجامعة في نفس اليوم في اجتماع طارئ لدراسة مستجدات الوضع بالمؤسسة وعلى رأسها تعيين مدير جديد للمعهد ورسم خارطة طريق جديدة تتماشى ومتطلبات المرحلة.
منذ تأسيسها والتنسيقية الوطنية للمعهد الوطني للبحث الزراعي تحاول جاهدة لفت انتباه وأنظار الإدارة السابقة إلى ضرورة فتح حوار جاد وبناء وإقامة شراكة استراتيجية أساسها التعاون بدل الصدام لحل مشاكل الشغيلة والاستجابة لمطالبها والإسهام في إصلاح الإدارة وتخليقها لما في ذلك مصلحة الوطن والبحث العلمي والمؤسسة و الشغيلة على حد سواء. وقد كان الفضل كبيرا لأعضاء التنسيقية في الإسهام بمعالجة النقص الحاد في الموارد البشرية وفتح التباري لشغل منصب مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بعد المجهودات التي قامت بها في إطار التحسيس بمشاكل المؤسسة وإكراهات التدبير في جلسات العمل التي تعقدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك مع عدد من البرلمانيين سواء عن الغرفة الأولى أو الثانية تفعيلا لدورهم التشريعي والرقابي للحكومة واستثمارا لما في ذلك من الخير الكثير للمؤسسة والصالح العام.
[bookmark: _GoBack]إلا أن التنسيقية الوطنية في ظل الإدارة السابقة كانت دائما تصطدم بجيوب مقاومة الإصلاح التي تقتات على الريع والامتيازات والفساد والتواطؤ مع تجار العمل النقابي حتى تبقى دار لقمان على حالها. فاضطرت النقابة للتواصل مع الإدارة عبر البيانات والصحافة والمؤسسات الدستورية فكانت الإدارة الخاسر الأكبر بينما تألقت النقابة وازداد إشعاعها والتعاطف معها حتى صار مقرها المركزي ملجأ للشكاوى وبريدا لفاضحي الفساد.
وها هي تمد يدها للإدارة الجديدة في مبادرة معبرة عن حسن النوايا لتأسيس شراكة عمادها التعاون والحوار والاحترام المتبادل تفاديا لمنهج الإقصاء الذي فرضته الإدارة السابقة وجيوب مقاومة الإصلاح لمعالجة الاختلالات والتجاوب مع مطالب الشغيلة اضطرت بسببه الجامعة المغربية للفلاحة إلى إصدار بيانات -ننصح الإدارة الحالية بالعودة إليها- سلطت من خلالها الضوء على العديد من الاختلالات نسرد من بينها على سبيل المثال لا الحصر :
· غياب تام لرؤية واضحة لمآل المؤسسة و البحث العلمي جسدته الارتجالية والفوضى في التدبير سواء على المستوى المركزي أو الجهوي.
· تهميش الكفاءات وعزل الباحثين بشكل مقصود عن محيطهم وعن مواكبة الأبحاث بسبب غياب التواصل. ولعل المركز الجهوي لتادلة يعد مثالا صارخا في هذا الشأن علاوة على تلفيق الأكاذيب وتبخيس عمل الباحثين، وخلق مناخ مضطرب وأجواء احتقان وتوثر داخل المركز الشيء الذي لا يخدم لا البحث الزراعي ولا الشغيلة على حد سواء.
· تراجع غير مسبوق للبحث العلمي في العقد الأخير رغم تزامنه مع مخطط المغرب الأخضر الذي صرفت عليه ميزانيات فلكية الشيء الذي أثر على سمعة المعهد الوطني للبحث الزراعي الذي كان يحظى بمكانة مرموقة بالنظر لما كان ينتجه من بحوث علمية رائدة ساهمت إلى حد كبير في تطوير الفلاحة الوطنية والرفع من تنافسيتها ومساهمتها في توفير سلة غذاء متنوعة ومتوازنة للاستهلاك الداخلي وللتصدير.
· تحكيم المحاباة والمحسوبية ومنطقي الترضيات والولاءات في التعيين في مناصب المسؤولية ضمانا لاستمرار تدفق الريع والامتيازات على حساب مصلحة المؤسسة و البحث العلمي في غياب تام للحكامة في تدبير موارد المؤسسة وتفعيل مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة". 
· استحواذ شركات بعينها على الصفقات وطلبات سند لسنوات وبشكل مفضوح دون غيرها وللجامعة ما يثبت ذلك علاوة على سوء البرمجة وما يشوب عملية التفويت والإنجاز من مظاهر تستوجب فتح تدقيق وتحقيق فيها.
· الاستثمار المفرط في الإسمنت عوض الاستثمار في تكوين العنصر البشري وتأهيله.
· بطء المساطر الإدارية في معالجة الملفات و المراسلات الإدارية. 
· ضعف الخدمات الاجتماعية للمؤسسة، ويبقى مشروع الكدية الذي شهد إلغاء 40 هكتار المصادق عليها في اجتماع للمجلس الإداري والاكتفاء ب 10 هكتارات أكبر انتكاسة وحيف في حق الشغيلة بعد إجهاض حلم توفير سكن لها.
· الاستخدام المفرط والشخصي لسيارات المصلحة من طرف بعض المسؤولين خارج الضوابط القانونية. 
· سنة بيضاء ستشهدها أغلب المراكز الجهوية للبحث بسبب تعثر الصفقات المتعلقة باليد العاملة و اقتناء المعدات و التجهيزات العلمية.
· عدم التداول على مناصب المسؤولية  التي صار الهم الرئيس لأصحابها محاربة الكفاءات وتهميشها خوفا على كراسي ليسوا أهلا لها يستوجب من الإدارة الجديدة إجراء تقييم موضوعي ومحايد لأداء هؤلاء المسؤولين ولرؤساء المراكز حتى تتكون لديها صورة متكاملة عن مدى أهليتهم للاستمرار في المسؤولية من عدمه.
· استغلال بشع للنفوذ في مباريات التوظيف.
· توزيع الميزانيات المرصودة لمشاريع "حساب خارج الميزانية" على المقربين رغم عدم مساهمتهم لا من قريب و لا من بعيد في تدبيرها وما يشوب هذا الأمر من تسيب في استغلال لميزانية هذا الحساب. 
· نهج سياسة الغموض والضبابية في تتبع تنفيذ اتفاقيات و التزامات المعهد مع الخواص "سواء من حيث تنفيذ البنود أو تحصيل الديون". 
· التفريط في العقار الفلاحي والسكوت على التطاول على أراضي المعهد وتفويتها بشكل مفاجئ وخصوصا التي تتم فيها التجارب البحثية.
​وإننا إذ نثمن هذا التعيين نعبر في ذات الوقت عن :
· استعدادنا للعمل إلى جانب الإدارة الجديدة من أجل تجاوز مختلف الاختلالات التي تعاني منها المؤسسة لتستعيد مكانتها الاعتبارية داخل الوزارة كقاطرة لتنمية القطاع الفلاحي.
· استمرارنا في القيام بالدور المنوط بنا كنقابة مواطنة لن تدخر جهدا في خدمة مصالح الشغيلة بكل فئاتها والدفاع عنها رغم المحاولات اليائسة لمحاربتنا بشتى الوسائل و التضييق على مناضلينا والزج باسم النقابة في  النوازل التي تحدث على المستويين الوطني و الجهوي وجعلها مشجبا تعلق عليه أخطاء وفضائح لوبيات الفساد داخل المؤسسة. 
· أملنا في الإدارة الجديدة أن تجعل من أولوياتها معالجة -علاوة عما سبق ذكره- :
· إشكالية الأنظمة الأساسية لشغيلة المعهد والتي يجب أن تحين لتساير مستجدات المرحلة وتجعل المؤسسة أكثر جاذبية للكفاءات.
· إشكالية التقاعد بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والذي أضحى مطلبا آنيا وغير قابل للتسويف وضرورة التعجيل بإصلاحه و استفادة المنخرطين من التمديد على غرار زملاءهم في نظام (CMR)
· ضرورة ضخ دماء جديدة في تدبير المؤسسة عبر إعادة إحياء دورها الاستراتيجي الذي يحدده القانون المؤسس لها. 
· إشكالية مركز البحث الزراعي لتادلة حتى تكون رسالة معبر ة على أن الإدارة الحالية بقدر ما هي عازمة على القطع مع جميع مظاهر الفساد والتعسف الإداري عازمة كذلك على استثمار الكفاءات التي تزخر بها المؤسسة والتي هي عرضة لتهميش بعض الرؤساء.
وختاما، نؤكد للإدارة الجديدة أن ما سيحدد علاقتنا بها هو مدى اهتمامها بإعادة الاعتبار للمؤسسة كقاطرة رئيسية للتنمية الفلاحية والاستثمار الأمثل في أطرها ومستخدميها والتجاوب مع مطالبهم والرقي بالبحث الزراعي وإعادة تأهيل برامجه عن طريق تفعيل دور وحدات البحث بشكل ملموس كنواة كل إقلاع حقيقي، والتنسيق بين برامجها مع تحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية التي ينبغي بلورتها خدمة للوطن وللمؤسسة و تبني الحلول الجذرية عوض الترقيعية للمشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة والتي أوصلتها إلى الباب المسدود مشرفة على السكتة القلبية والاصطفاف جنبا إلى جنب مع جبهة الإصلاح والتبرؤ من جيوب المقاومة التي تنتعش من أجواء الصراع ومن معارك جانبية تختلقها إلهاء للإدارة ولتبعد أعين الرقابة عنها وعن الفساد والريع والامتيازات التي تقتات منها ناصحين المدير الجديد بعدم الاستسلام لها أو لأجندتها كأمر واقع.
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